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تجريبي

دور حضانة «تعتدي» على رُضّع !

الخمیس، ٧ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٦ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

تونس - فؤاد سعدي 

يجد أھل في أطفالھم عبئاً يجب «التخلّص» منه في أقرب حضانة حتى وإن كانت عشوائیة
لا تخضع لرقابة الدولة. وقد ارتدت ھذه التصرّفات اللامسؤولة نتائج كارثیة على أسر كثیرة

في تونس، بسبب حالات عنف مادي ومعنوي واغتصاب وصولاً إلى القتل. مآسٍ طالما
تكررت في دور الحضانة من دون إيجاد حل جذري لھا، ما شجّع على تكاثرھا في حق

أطفال ورضّع.

 

أم شريكة ؟

وما حدث في حضانة في محافظة صفاقس (جنوب شرق) اھتزت له أخیراً كل البلاد نظراً
إلى بشاعة الجريمة. تحدثت الأمّ بكل ألم قائلة: «أنا السبب في قتل ابنتي، لیتني لم

أصطحبھا». وزادت بارتباك كبیر، أنھا كانت تودع ابنتھا الرضیعة (6 أشھر) في الحضانة قبل
الذھاب إلى عملھا. لكن عند عودتھا يومھا لأخذھا بدا تصرّف «المروّضة» غیر عادي.

وشرحت: «أخبرتني بوقاحة شديدة وبأعصاب باردة أن ابنتي ماتت مختنقة. لنكتشف بعد
ذلك أنھا توفیت نتیجة جرعة زائدة من مادّة منوّمة». وأضافت بنبرة ملؤھا ندم: «لیتني
كرّست كل وقتي للعناية بھا فأنا شريكة في الجريمة لأنني لم أتحمل مسؤولیة تربیتھا

وإعطاءھا الدفء والحنان اللازمین»، ناصحة الأمھات بأن يسخّرن وقتھن لأطفالھن ويحسنّ
اختیار الحضانة المناسبة لھم.

 

... ومديرة متورّطة

فاجعة أخرى شھدتھا منطقة المَرسى (ضاحیة العاصمة) تتمثّل في اغتصاب طفلة لا يتجاوز
عمرھا ثلاث سنوات. تتذكّر الأم بسمة الكارثة والدموع لا تفارق عینیھا: «عادت ابنتي إلى
المنزل في حالة سیئة للغاية، لا تقدر على الوقوف ولا حتى على الحركة. وأخبرتني أنھا

تعاني من آلام على مستوى حوضھا فنزعت ثیابھا». وتابعت باكیة: «صعقت لھول ما
شاھدت حیث وجدت كامل منطقة أعضائھا ملطّخة بالدماء». وعندما سألت الأم ابنتھا عن

الفاعل أجابتھا أنه حارس الحضانة.

واتضح بعد تحريات أن ھذا الوحش الآدمي ھو من ارتكب ھذه الجريمة النكراء، كما تبیّن أن
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واتضح بعد تحريات أن ھذا الوحش الآدمي ھو من ارتكب ھذه الجريمة النكراء، كما تبیّن أن
مذكرات بحث وتحر بقضايا أخرى مسطّرة بحقه. واعترف أن مديرة الحضانة متورطة في

أفعال شنیعة منھا تصوير أطفال وھم عراة لأغراض خبیثة.

وتكاد ھذه الجرائم أن تكون يومیة في محافظة صفاقس خصوصاً، التي شھدت حادثتین
أخیراً. وتتمثل الأولى في تعنیف «مروّصة» طفلاً لا يتجاوز عمره ستة أشھر، والثانیة تعنیف

توأم عمره تسعة شھور فأصیب بكسور على مستوى الساقین.

وقد دفع كل ھذا العنف داخل دور الحضانة بالمجتمع المدني للتساؤل عن غیاب دور الدولة
من أماكن مخالفة وغیر قانونیة باتت تمثل خطراً حقیقیاً يھدد حیاة الأطفال.

 

تخلّي الدولة

وتؤكّد نبیھة التلیلي، رئیسة «الغرفة الوطنیة لرياض ومحاضن (دور الحضانة) الأطفال»، أن
ھذا القطاع ھش ويحتاج إلى الكثیر من العناية. وزادت: «الدولة متخلیّة عن قطاع الطفولة
والدلیل أن 91 في المئة من رياض الأطفال ودور الحضانة بأيدي القطاع الخاص». ولفتت
إلى أن الدولة لا تستثمر في قطاع الطفولة ولم تخصص له الموازنة اللائقة، وأوضحت:

«يكفي القول إن ھذه الموازنة تمثّل 0.25 في المئة وھو رقم مخیف وتنعكس نتائجه في
الواقع المزري الذي نعیشه». وتابعت التلیلي أن الجرائم المرتكبة في حق الطفل، لا سیما
في دور الحضانة، سببه عدم رسم الدولة مشروعاً واضح المعالم، «ما شجّع على تفاقم

ظاھرة دور الحضانة العشوائیة التي تفتقر إلى أبسط مقومات الرعاية بالطفل».

كما أشارت التلیلي إلى مطالبتھا منذ عام 2012 بتكوين لجان مراقبة على دور الحضانة
وإغلاق غیر المرخّص، ولم تبصر ھذه اللجان النور إلا في عام 2014. وأضافت: «وجد كثرون
من العاطلین من العمل في دور الحضانة فرصة لجني المال، أذ يكفي أن يكون لديك مكان
رحب في البیت لاستقبال الأطفال والرضّع وتزيین المكان وتجھیزه بطاولات وكراسٍ وأسرّة

ووضع لافتة في الخارج». وأكّدت أنه من الطبیعي أن تكون الكوادر المشرفة من غیر
الاختصاصیین نظراً إلى كلفتھا الباھظة التي لا تقوى علیھا دور موجودة في أحیاء شعبیة

فقیرة ومھمّشة.

وشدّدت التلیلي على ضرورة أن تتكفّل الدولة بـ 50 في المئة من الرسوم المتوجّبة على
الأھل للحضانة وبالتالي تشجیعھم على اختیار الدور المستوفیة للــــشروط القانونیة، التي

تضمن للأطفال حقوقھم.

 

ضعف القوانین

وأكّدت سمیرة مرعي فريعة، وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة، أن ھناك 700 دار
حضانة عشوائیة غیر مرخصّ لھا من بین نحو 4 آلاف دار عاملة، مبدية الاستعداد للتصدّي
للفوضى في ھذا المجال الحیوي، على رغم أنه كلما أغلقت دار مخالفة فتحت أخرى في

مكان آخر.

وأعلنت فريعة أن اللجنة القانونیة في الوزارة تدرس المشروع النھائي لمراجعة دفتر
الشروط الخاص بافتتاح حضانات ورياض للأطفال وتنظیمھا، عازية ما يشھده ھذا القطاع من

إشكالیات إلى ضعف المنظومة القانونیة المتعلّقة بمؤسّسات الطفولة. وقالت: «تجري
الوزارة مراجعة للنظام الأساسي الخاص بمنشّطي رياض الأطفال، وقد بلغ تعديل

المشروع مراحله الأخیرة». وأفادت بأن الوزارة أنشأت لجاناً مشتركة بین وزارة الدّاخلیة
ومجلس الدولة للطفولة مھمتھا القیام بزيارات میدانیة لدور الحضانة ورياض الأطفال

العشوائیة. وناشدت الأھل «تحمّل المسؤولیة واختیار الحضانة المناسبة لأطفالھم، والإبلاغ
عن أي تصرّف لاأخلاقي صادر عن الإطار التربوي»، مذكّرة أن الوزارة «تنشر على موقعھا
الإلكتروني لائحة بأسماء رياض الأطفال ودور الحضانة المرخّصة والخاضعة بصفة مباشرة

للرقابة، لمساعدة الأھل على اختیار المؤسسة الملائمة لاحتضان أطفالھم».

يذكر أن الطفل يعتبر العمود الفقري للمجتمع في البلدان المتقدّمة، وتصل عقوبة مغتصب
الأطفال إلى الإعدام. وترصد لھذه الفئة نسبة مھمة من موازنة الدولة (فرنسا 4.5 في
المئة، النروج 4،8 في المئة). في المقابل، تبقى حقوق الطفل في بلدان عربیة مجرّد

قوانین على ورق للتباھي بھا في المحافل الدولیة، وخیر دلیل الموازنات المرصودة لھذه
الشريحة العمرية.

 
 


